تعديلات قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996
أبريل 2008

القسم الأول: المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديلات 
صدر قانون الطفل فى مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 يمثل تشريعاً رائداً على المستوى الاقليمى والعالمى ، فى اتجاه تعزيز وحماية حقوق الطفل ، وخطوة واثقة ومتقدمة فى مواكبة التطور الدولى فى النظر إلى هذه الحقوق والحرص على دعمها وحمايتها بحسبانها من أهم وأولى حقوق الانسان بالحماية والدعم ، ولعل هذا القانون كان من أوفق التشريعات فى العالم فى إنقاذ التدابير التشريعية التى أوجبتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صدقت عليها مصر سنة 1990 . وخلال أكثر من عشر سنوات منذ صدور قانون الطفل والعمل به ظهر الكثير من الوثائق الدولية اللاحقة على هذه الاتفاقية وانضمت مصر اليها ، كما كشف التطبيق العملى للقانون عن الحاجة الى تعديل بعض أحكامه لكفالة المزيد من حقوق الطفل وتقوية السياج التشريعى اللازم لحمايتها ، والتأكيد على احترامهت فى إطار المبادئ الإنسانية والشرعية والدولية التى تصون وتحمى حقوق الطفل وهى حقوق أساسية بل ضرورية لمستقبل الوطن وازدهاره.

وتحقيقاً لهذه المقاصد رؤى إعداد مشروع القانون الماثل يتضمن فى أهم أحكامه ما يأتى : 
تتضمن المادة الأولى من المشروع إضافة لأحكام عامة تُجمل فى النص على أن الدولة ـ لحد أدنى ـ حقوق الطفل المنصوص عليها باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر وأن تكفل سرعة إنقاذها ، وتأكيد حق الطفل فى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية الأساسية وحق البيئة النظيفة ، والنص على حظر تعرض الطفل لأى ايذاء بدنى أو اجراء غير قانونى أو ممارسة ضارة ، وحمايته من الاتجار به ومن التحرش الجنسى أو الاستغلال أو الايذاء البدنى أو العاطفى أو اهماله أو استغلاله تجاريا أو اقتصاديا ويعاقب النص على مخالفة ذلك بعقوبة الجناية ( م 7 مكرار " 2 " ) كما ينص المشروع أن تكفل الدولة عدم انخراط الطفل فى الصراعات المسلحة أو الأعمال الحربية المباشرة ( م مكرار " 3 " ) 
وتضيف المادة الثانية من المشروع الى القانون بعض الأحكام اللازمة لحماية صحة الطفل والجنين أولها حظر توثيق زواج من تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ذكرا أو أنثى ووجوب إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج قبل توثيقه للتحقق من خلوهما من الأمراض التى قد تؤثر على كل منهما أو على نسلهما ، ( م مكرار " 4 " ) .
ولمواجهة عزوف بعض الأسر عن الابلاغ بمواليدها وعدم قيدهم فى سجل المواليد ينص المشروع ( م 17 معدلة ) على أن يعامل المستخرج الثانى من شهادة الميلاد ولمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ، بما مؤداه إعفاء شهادة الميلاد الأولى من دفع مبلغ التأمين المنصوص عليه فلا هذا القانون وهو ما يشجع الاسر على الابلاغ بمواليدها والحصول على شهادة الميلاد بغير رسوم ولا اشتراك تأمين .
ج – وتنص المادة الثالثة من المشروع على تعديل بعض أحكام الرعاية الاجتماعية في قانون الطفل بأن تشترط فيمن يعين مديرا للحضانه أن يكون حاصلاً على مؤهل تربوي عال مناسب ( م 34 ) وأن ينشأ في كل سجن للنساء دار لحضانة أطفالهن حتة سن السنتين ، ( م 37 مكرراً ) وتعاقب المادة 50 فقرة أخيرة المضافة بالمشروع ـ على تأجير أو تسهيل قيادة مركبة آليه للطفل .
د _ وتضع المادة الرابعة من المشروع ضوابط جديده لعمل الأطفال و الأمهات بإيجاب ألا يسبب العمل آلالما أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، مع إضافة سبعة أيام إلى أجازة الطفل العامل في السنة ( م 66 مكرراً ) وخفض ساعات عمل المرأة الحامل ساعة على الأقل يوميا منذ الشهر السادس للحمل ( م مكرراً ) 
هـ – وتضيف المادة الخامسة من المشروع ضمانات لوقاية الأطفال من الإعاقة وتقليص آثارها وتحقيق مبدأ المساوة في فرص التعليم والعمل بين الطفل المعاق وغيره من الأطفال ( م 74 مكرراً ومكرراً / 1 ) 

و _ وتستبدل المادة السادسة من المشروع بعض نصوص القانون القائم فيما مجمله الآتي : 

إبراز المبادئ والأسس التى يقوم عليها قانون الطفل وهي عدم التمييز وحق المشاركة والتعبير والحق في الحياة والبقاء والنمو والحماية من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى ( م 3 معدلة بالمشروع ) وتأكيد النص على حق الطفل في النسب الصحيح وإثباته له وحظر التبنى ( م4 ) وحقه في الجنسية وفى جميع الحقوق الشرعية والحياة في أسرة مترابطة ومستقرة ( م 6 ، 7 ) .

توضيح أهداف دور الحضانة ، وتعليم الطفل بما فيه التعليم ما قبل المدرسى وتجريم إعاقة تعليم الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسى ، وذلك على نحو أوفى من ذي قبل ( م 32 ، 52 ، 54 ) 

حظر تشغيل الطفل في أي من أسوأ أشكال عمل الأطفال المنصوص عليها بالاتفاقيى رقم 182 لسنة 1999 ( م65 ).

تحديد أدق لالتزامات صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر ( م 66/3 ،68 ) 
ز – أما المادة السابعة من المشروع فهى تستهدف إعادة ضبط سياق المعاملة الجنائية للأطفال والنأى بهم قدر المستطاع عن الإجراءات الشرطية بل والقضائية التقليدية، والتحول بهم إلي تدابير اجتماعية وحلول إصلاحية وتوفيقية خارج الإطار القضائي كلما أمكن، انطلاقا من حقيقة أن الطفل لا ينحرف  أو يقدم على الجريمة لشر متأصل في نفسه وإنما من أثر ظروفه وبيئته، وفي سبيل ذلك يستدل المشروع بالباب الثامن في قانون الطفل باباً جديداً بعنوان حماية الطفل فى الظروف الصعبه ويتناول هذا الباب حماية الطفل المعرض للخطر في الفصل الأول منه ( من م 94 : 101 ) وتنظيم مركز الطفل فى حالة النزاع مع القانون فى الفصل الثانى ( م 102 : 144 ) والطفل ضحية الجريمة والشاهد عليها فى الفصل الثالث ( المواد 145 : 155)
أولاً : أما الطفل المعرض للخطر فقد سردت نصوص المشروع حالات تعرض الطفل للخطر على وجه الحصر وعاقبت من يتسبب فى ذلك وهي حالات تتضمن بطبيعتها حالات التعرض لخطر الإنحراف   ( م 94 ) فالمشروع يستهدف حماية الطفل من كل أنواع الخطر بما فيها من خطر التعرض للانحراف، ونصت هذه النصوص كذلك على إنشاء آليات إضافية جديدة لحماية الطفل وإنقاذه من الخطر هي :

- اللجنة العامة لحماية الطفولة في كل محافظة 

- ولجنة أو أكثر لحماية الطفولة في كل من الدوائر الجزئية كالاقسام والمراكز ، للقيام برصد ومتابعة حالات تعرض الطفل للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي لها .
- الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.
ا- لإدارة العامة للحماية القضائية بوزارة العدل ( م 95 ).
وأوجب المشروع على كل من علم بوجود طفل في إحدي حالات التعرض للخطر أن يبادر إلي الإبلاغ بذلك ولو كان قد علم به بسبب مهنته أو وظيفته، وعليه أن يقدم إلى الطفل المساعدة العاجلة الكفلية بإزالة الخطر عنه وعاقب على مخالفة هذين الواجبين ( م 96 ) . وتحدد المواد 97 حتى 101 صلاحيات لجان حماية الطفولة وبعض إجراءات عملها.

ثانياً : وأما الطفل في حالة النزاع مع القانون فيقصد به الطفل الذي نسب إليه أو اَُنهم أو ثبت في جانبه أنه ارتكب جريمة ما، وفي هذا استقى المشروع أغلب أحكام هذا الفصل من النصوص القائمة عدا رفع الحد الأدنى لسن المسئولية الجنائية ( م 102 ) . وإضافة تدبير العمل للمنفعة العامة إلى قائمة التدابير التربوية ( م 105 بند 8 ) والنص على عدم حرمان الطفل من حريته ـ حتى إذا تجاوز خمس عشرة سنة ـ إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنه ( م155/3 ) وإعتبار السنوات الثلاث الأخيرة من سنى الحداثة ( السنوات 16 ،17 ، 18 ) وحدة واحدة في المعاملة العقابية التى تمثل فى استبعاد عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، وإجازة تبديل بعض العقوبات الأخرى ببعض التدابير التربيوية (م116) وتجريم احتجاز الأطفال من البالغين أو اقتيادهم مكبلين بالقيود    ( م142) والنص على انقضاء الدعوى الجنائية في جميع مواد الجنح المسندة إلى الأطفال إذا تحقق فيها الصلح وفقاً للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية (م143) وإنقاص مدد سقوط العقوبة المحكوم بها على الطفل (م144)

ثالثاً : وأما الفصل الثالث المتعلق بالطفل ضحية الجريمة والشاهد عليها فقد أورد النص على مبدأ حق الأطفال الضحايا والشهود ـ في جميع مراحل الدعوى العمومية ـ في المعاملة بكرامة وفي التأهيل والرعاية الصحية والقانونية و الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية وأفصح المشروع عن اعتناقه للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها وقد اعتمدت تلك المبادئ في مايو 2005 (م146) وينص المشروع على اعتبار وقوع الجريمة على طفل ظرفا مشدداً لعقوبتها يضاعف بسببه حدها الأدنى (م147) وعلى تجريم إجراء ختان لإحدى الإناث من الأطفال أو الشروع فيه (م151) وتجريم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية أو استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أوشبكة المعلومات أو الرسوم المتحركة في الترويج لذلك أو تحريض الأطفال على أعمال منافية لـلآداب (م154) وينص المشروع على عدم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عن جريمة وقعت على طفل ، وعلى إرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام على الأم حتى يبلغ طفلها عامين ( م154 ،155 )

ح ـ ويضيف المشروع إلى قانون الطفل بابا جديداً هو الباب العاشر ينشأ بموجبه صندوق خاص لرعاية الطفولة والأمومة يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبينت نصوص المشروع موارده وأغراضه ( المواد 157 ـ 160 ) .

وعسى أن يتحقق بهذا التعديل ما يتغياه ويعمد اليـه من ترقيـة حال الطفل وإعـلاء حقوقه ...

ومشروع القانون معروض.

رجاء التفضل لدي الموافقة عليـه بإحالتـه إلى مجلـسى  الشعب والشـورى .

مع عظيم احترامى  ،

الأمين العام

للمجلس القومي للطفولة والأمومة

السفيرة / مشيرة خطاب
القسم الثاني: مشروع التعديلات المقدم لمجلس الشوري والشعب
قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل

الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع علي الدستور 

وعلى قانون الإجراءات الجنائية .

وعلى اللمرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 
وعلي قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 .

وعلي قانون تنظيم بعض أوضاع  وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 

وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10لسنة 2004

وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة 

وبعد مولفقة مجلس القضاء الأعلى .

وبعد موافقة مجلس الوزراء 

قرر

ــــــ

مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلسى الشعب والشورى .
المادة الأولي

يضاف إلى الباب الأول من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مواد جديده بأرقام 2 مكررا ، 7 مكرر ، 7 مكرر (1)  ، 7 مكرر (2) ، 7 مكرر (3) نصوصها الآتية :
مادة 2 مكرار :

تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر. كما تكفل سرعة إنقاذها .

مادة 7 مكررأ :
لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية الأساسية وعلاج الأمراض . وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه .

وتكفل الدولة تزويد جميع قطاعات ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعة ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئى والوقاية من الحواداث ومساعدة هذه القطاعات فى الإفادة من هذه المعلومات، كما تكفل للطفل فى جميع المجالات حقه الخاص فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة . واتخاذ جميه التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .
مادة 7 مكررأ (1) 
مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، يمنع تعريض الطفل لأى لإيذاء بدنى أو تدخل تعسفى أو إجراء غير قانونى أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة سواء فى أسرته أو تعليمه أو عمله أو حياته بصفة عامة وكذلك يحظر المساس بشرفه أو بسمعته . ومع عدم الاخلال بعقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامه لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
مادة 7 مكررأ (2)

يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به ومن التحرش الجنسى والاستغلال والايذاء البدنى والعاطفى والجنسى، وكذا حمايته من الإهمال أو الاستخفاف به أو الاستغلال التجارى والاقتصادي، ويكون له الحق فى توعيته وتمكينه لمجابهة هذه المخاطر.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيها ولا تزيد على مائتى ألف جنيها كل من باع أو اشترى او عرض للبيع أو سلم أو تسلم أو نقل طفلا باعتباره رقا أو لاستغلاله جنسياً أو تجارياً أو استخدامه فى العمل القسرى وغير ذلك من الأغراض غير المشروعة ويعاقب بنفس العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة . وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة إحدى والديه أو المتوليين تربيته أو من لهم سلطه عليه أو كان خادماً عند من سبق ذكرهم أو ارتكبت الجريمة على أكثر من طفل أو ارتكبت خارج البلاد أو غير الحدود الوطنية .

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر، يعاقب بالسجن كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزء منه ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه .

مادة 7 مكررأ (3) 

تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن الصراعات المسلحة، وضمان عدم الانخراط في الأعمال الحربية المباشرة وتكفل جميع حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو من الجرائم الإنسانية .
المادة الثانية

تضاف إلى الباب الثانى من قانون الطفل المشار اليه مادة جديدة برقم 7 مكررا (4) ، وفقرة ثانية الى المادة 17 ومادة جديدة برقم 20 مكررا ، طبقا للنصوص الآتية : 

مادة 7 مكررا (4) :

لا يجوز توثيق عقد زواج لأقل من ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة لكل من الجنسين، ويجب الفحص الطبى للراغبين فيه للتحقيق من خلوهما من الأمراض التى قد تؤثر على كل منهما او على نسلهما وإعلامهما بنتجية الفحص. ويصدر بتحديد تلك الأمراض واجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به وكذا شروط التوثيق قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .
ويعاقب من يخالف الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين .

مادة 17 ( فقرة ثانية ) :

ويعامل المستخرج الثانى من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة .

مادة 20 مكرراً : 

للطفل المولود خارج إطار الزوجية الحق فى التسجيل بسجلات المواليد منسوباً لمن يقر من والديه بالبنوة .

المادة الثالثة

يضاف إلى الباب الثالث من قانون الطفل المشار اليه فقرة ثانية للمادة 31 وفقرة  أخيرة للمادة 34 ومادة جديدة برقم 37 مكررا وفقرة ثالثة للمادة 50 ، نصوصها الآتية : 

مادة 31 ( فقرة ثانية ) :
و لكل طفل الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة ، وتتخذ الدولة جميع التدابير الازمة من أجل كفالة هذا الحق .

مادة 34 ( فقرة أخيرة ) : 

ويشترط فيمن يعين مديراً للحضانة ـ فضلاً عما تقدم ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل تربوى عال مناسب .

مادة 37 مكررأ : 

وينشئ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة يسمع فيها بإيداع أطفال الأمهات اللاتى يقضين فترة عقوبة حتى بلوغ الطفل سن عامين، علي أن تلازم الأم طفلها خلال ستة الأشهر الأولى من عمره. وتنظم لائحة السجون كيفية اتصال الأمهات بهؤلاء الأطفال وتلقيهم رعايتهن ، ولا يسمح للأم بإصطحاب طفلها داخل المكان الذى تنفذ فيه عقوبتها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كعقاب لمخالفة ترتكبها . 
مادة 50 (فقرة أخيرة )

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بنفس العقوبة كل من أجر أو سهل للطفل قيادة مركبة آلية ويجوز إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، ويجب إلغاء ترخيص المكان في حالة العود . 

المادة الرابعة

يضاف إلى الباب الخامس من قانون الطفل المشار اليه مادتان جديدتان برقمى 66 مكرراً ، 70 مكررأً نصاهما الآتيان : 
مادة66 مكررآ :

يجرى الفحص الطبى على الأطفال قبل التحاقهم باعمل للتأكد من أهليتهم الصحية للعمل الذى سيلتحقون به، ويعاد الكشف دوريا خلال فترة لا تزيد على سنة. ويشمل هذا  الفحص عند الإقتضاء الفحوص السرية والإشعاعية والمخبرية وذلك على النحو الذى تبنيه اللائحة التنفذية.  وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .

وتزيد إجازة الأطفال السنوية عن إجازة العمال البالغين سبعة آيام مع عدم جواز تأجليها .

مادة 70 مكررآ : 

تخفض ساعات عمل المرأة الحامل ساعة على الأقل يوميأ من الشهر السادس للحمل ويحظر تشغليها ساعات عمل إضافية أثناء كامل فترة الحمل ولمدة ستة أشهر بعد تاريخ الولادة .

المادة الخامسة

يضاف إلى الباب السادس من قانون الطفل المشار اليه مواد جديدة بأرقام 74 مكررا ، 77 مكررا ، 77 مكررا (1) نصوصها الآتية :

مادة 74 مكررآ
تكفل الدولة الوقاية من الإعاقة ، خاصة إعاقة الأطفال ، والكشف المبكر عنها وعن أسبابها وتعليم الأطفال المعاقين وتأهليهم المهنى وتشغيلهم عند بلوغهم سن العمل، وإدماجهم الكامل فى مختلف أوجه الحياة المجتمعية مسؤلية وطنية. 

وتلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحث وسائل الإعلام على القيام بدور بناء وفعال في مجال برامج الوقاية من الإعاقة والإرشاد الصحى فضلا عن البرامج الخاصة بتوعية المجتمع لحقوق الطفل المعاق وحقه فى معاملة كريمة وتوعية الطفل المعاق والقائمين على رعايته بما ييسر إدماجه فى المجتمع .

مادة 77 مكررآ 

للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم بنفس المدارس والمعاهد المتاحة للأطفال غير المعاقين، ما عدا الحالات الاستثناية الناتجة عن طبعية ونسبة الإعاقة، وفى هذه الحالات تلتزم الدولة بتأمين التعليم في فصول أو مدارس خاصة تتوفر فيها الشروط التالية : 

أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامى وملائمة لاحتياجات الطفل المعاق بما يمكن من بلوغ أهداف محددة ومرسومة ومن تقيم النتائج المحرزة بصفة دورية ورهن مراجعة بهدف تحسين ظروف التدريس .

أن تكون سهلة الوصول إليها وقريبة من مكان إقامة الطفل المعاق 
أن توفر تعليما كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم 
وأن يكون استمرار الطفل المعاق في المدارس بعد التحاقة بها مرتبطاً بتقيمه وفقاً لما تورده اللائحة التنفذية .

مادة 77 مكررآ (1) :

للطفل المعاق الحق فى التدريب والتأهيل المهنى بنفس مؤسسات ومراكز التدريب والتأهيل المفتوحة للأطفال غير المعاقين، ما عدا الحالات الاستثانية الناتجة عن طبعية ونسبة الإعاقة، وفي هذه الحالات تلتزم الدولة بتأمين التدريب والتأهيل المهنى في مؤسسات أو مراكز تأهلية خاصة وملأئمة للطفل المعاق، تحقق احتياجاته فى التدريب والتأهيل على مثل النحو المشترط بالنسبة لمدارس التربية الخاصة للأطفال المعاقين.

المادة السادسة

تستبدل بنصوص المواد والفقرات أرقام 3، 4، 6، 7، 32، 49 ، 53 ، 54 ، 64 ، 65 ، 66 ( فقرة ثالثة ) ، 68 ، 70 ، 86 من قانون الطفل المشار اليه  النصوص الآتية : 

مادة 3 : 

ويقوم هذا القانون على كفالة المبائ والحقوق الآتية :

الحماية من أي نوع من أنواع التمييز ، بغض النظر عن مولدهم، أو والديهم ، أو جنسهم أو دينهم أو عنصرهم، أو إعاقتهم، أو أي وضع آخر. وتتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لتكفل للأطفال الحماية من جميع أشكال التمييز وتأمين المساواة الفعلية بين الأطفال في الانتفاع بكافة الحقوق الواردة بهذا القانون .

يكون للطفل القادر على تكوبن آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية فى جميع القضايا المتعلقة به، وبخاصة فى أية إجراءات قضائية وإدارية، ويكون لآرائه وفقا لسنه ونضجه الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرارات المتعلقة به. وللطفل الحق فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين آرائه. 
حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو وفي التمتع بمختلف التدابيير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفل أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.
مادة 4

للطفل الحق في رعاية والديه، واثبات نسبه إليهما دون غيرهما ، ولكل طفل الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما ويكون له قدر الإمكان، الحق في إثبات نسبه، بكافة السبل ومنها الوسائل العلمية الحديثة. وللطفل المحروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية الطبيعية الحق في الرعاية البديلة. وتكفل الدولة التدابير اللازمة لكل ذلك ويحظر التبني.

مادة 6 :

لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية، ولكل طفل ولد لأم مصرية أو أب مصري أن يتمتع بالجنسية المصرية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.

ولا يجوز التنازل عن الجنسية المصرية للطفل إلا بموافقة والديه مجتمعين ولا يعتد بتنازل أحدهما دون الآخر، مع عدم الإخلال بحق الطفل في طلب استردادها إذا ما تقدم بالطلب خلال عام من بلوغه سن الرشد.
مادة 7 : 

يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلي الأخص حقه في الرضاعة الطبيعية والحضانه والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وللطفل الحق في التوجيه والمساعدة وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية. 

ولكل طفل الحق في العيش والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنه. وتعمل الدولة على تهيئة كافة الظروف المناسبة وتتخذ مختلف التدابيير، بما في ذلك التدابيير التشريعية والإدارية وغيرها من أجل كفالة التزام الوالدين أو من يحل محلهما حسب القانون بالوفاء بمسئوليتها فى تربية الطفل ورعيته ونموه على الوجه الأفضل.

مادة 32 : 

تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية : 

رعاية الأطفال إجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية إلى أقصى إمكاناتها 
تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية والقيم الإنسانية النبيلة، وتنشئتهم على التحلى بألأخلاق الفاضلة مع تنمية الوعي لديهم بحب الوالدين واحترام ذويهم ومحيطهم العائلي والاجتماعي .
نشر الوعى بين الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.
تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال. 
تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لسنهم .
ويجب أن يتوفر لديهم من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللأئحة التنفذية في هذا الشأن.
مادة 49 :

يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق في الحصول على معاش شهرى من وزارة التضامن الإجتماعى وفقا للشروط والقواعد في قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بشرط ألا يقل هذا المعاش عن سبعين جنيها شهريا لكل طفل إذا لم يكن له وعائله دخل آخر. 
الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين .

أطفال الأم المعيلة أو المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت .
أطفال المسجون لمدة لا تقل عن خمس سنوان .
مادة 53 :

يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحله بما قي ذلك التعليم ما قبل المدرسى، إلى تحقيق الغايات التالية :

تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع العمل بصفة دائمة على جعل برامج التعليم تتفق مع كرامة الطفل وتعزز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته لقيم المشاركة وتحمل المسئولية.
تنمية إحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
تنمية احترام ذويه وهويته الثقافية ولغته والقيم الدينية والوطنية، مع احترام الحضارات المختلفة عن حضارته.
تنشئة الطفل على الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومكاسب، مع التشبع بثقافة التآخي البشرى والتسامح والانفتاح على الآخر.
إعداد الطفل للمشاركة الفعالة في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح واحترام الاخر والمساواة بين الأفراد والصداقات بين الشعوب وعدم التمييز بين الأفراد بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الإجتماعى أو الإعاقة أو أي وضع آخر .
تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .
إعداد الطفل لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والالتزام بالواجبات.
إعداد الطفل لتحمل المسئولية والتكفل تدريجيا بذاته وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية.
مادة 54 :

التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان.

وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وتتقيد هذه الولاية بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى,
ولا يجوز إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسى ويعاقب على ذلك بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 64 :

مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنه ميلادية.
مادة 65 :

يحظر تشغيل الطفل في أى من أنواع الأعمال التى يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل جميع الأطفال حتى تمام الثامنة عشرة فى أى أعمال مما حددته الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 " بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال " والتوصية رقم 190 الخاصة بها.
مادة 66 ( فقرة ثالثة ) 

وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

مادة 68 :

علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر: 

أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى علي الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

أن يحرر أولا بأول كشفا موضحا به اسم وتاريخ ميلاد كل من الأطفال المشتغلين لديه الذين يقل عمرهم عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وطبيعة نشاطهم وعدد ساعات عملهم وفترات راحتهم والشهادة المثبتة لأهليتهم للعمل على أن لا يحتوى على بيانات طبية. ويقدم هذا الكشف إلى مفتش العمل وطبيب العمل التابعين لوزارة القوى العاملة وممثلى العمال عند كل طلب .
أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
وفى حالة مبيت العمالة يجب توفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين.
أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال وإبرازها عند الطلب ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه .
أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين علي إستخدامها.
مادة 70 :

للعاملة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت معينة أو متعاقدة الحق في أجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
مادة 86 :

تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل إنتاجها وأجهزتها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهليله.

المادة السابعة

تستبدل بالباب الثامن فى قانون الطفل المشار اليه ـ النصوص الآتية :

الباب الثامن

حماية الطفل فى الظروف الصعبة

الفصل الأول

" الطفل المعرض للخطر "
مادة 94 :

يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أي من الأحوال الآتية :

إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
إذا حرم الطفل من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك بغير مسوغ .
إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاقق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن مسئوليتهما قبله.
إذا حرم الطفل من التعليم أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر.
إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على الاستعمال غير المشروع للمخدرات أو الكحوليات أو العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى.
إذا وجد متسولأ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.
إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.
إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
إذا كان سيئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال .
إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .
إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير .
إذا كان الطفل دون سن الثانية عشرة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة. 
ويجوز أن تضيف اللائحة التنفذية صوراً أخرى من حالات تعرض الطفل للخطر.

ويعاقب كل من عرض طفلاً لاحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .

مادة 95 :

ينشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة برئاسة المحافظ وعضوية أحد رجال القضاء بالمحافظة ومديرى مديرات التضامن الاجتماعى والتعليم والصحة والأمن ومن يرى المحافظ الاستعانة به وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة.

تشكل فى دائرة اختصاص كل محكمة جزئية لجنة أو أكثر تسمى لجنة حماية الطفولة ويصدر بتشكليها ونظام عملها ومكان انعقادها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تسند رئاستها إلى أحد أعضاء نيابة شئون الأسرة بدرجة رئيس نيابة وتضم فى تشكليها عناصر اجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية.
تختص لجان حماية الطفولة بمهمة الرصد والتدخل الوقائى والعلاجى والمتابعة لجميع حالات التعرض للخطر.
ينشأ بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة انقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو اهمال. وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الإجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني، وغير ذلك. ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق ومتابعة نتائج ما يرد إليها من بلاغات ويكون لموظفى الإدارة المذكورة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة سلطة الضبطية القضائية فى مباشرة أعمالهم.
ينشأ بوزارة العدل إدارة عامة للحماية القضائية للطفل لها صلاحيات متابعة أداء الجهات التنفذية المعنية بحماية الأطفال المعرضين للخطر والأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها والأطفال المعرضين للخطر والأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها والأطفال فى نزاع مع القانون . وتبين اللأئحة التنفذية اختصاصاتها ونظام عملها .
مادة 96 : 

على كل علم بوجود الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر أن يبادر بالإبلاغ بذلك إلى الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجنة حماية الطفولة أو أقرب الجهات المعنية ولو كان علمه بها قد بلغه بسبب مهنته أو بمناسبة وظيفته.
ويجب على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه المساعدة العاجلة الكفيلة بزوال الخطر عنه. 
ويعاقب من يخالف أيا أحكام الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
مادة 97 :

يكون للجان حماية الطفولة إزاء ما يرد إليها من بلاغات كل أو بعض الصلاحيات الآتية :
1 . استدعاء الطفل وأبويه أو متولى أمره أو المسئول عنه للاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع البلاغ .

2 . الدخول إلى أي مكان يوجد به الطفل للتحقق من حالة الخطر وايقافها .

3 . أخذ التدابير الوقائية والعلاجية الملائمة لنجدة الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى .


وإذا ثبت للجنةة عدم وجود خطر يتهدد الطفل يعلم بذلك الطفل ومتولى أمره ومن قام بالإبلاغ .

مادة 98 :
تقوم لجان حماية الطفولة باتخاذ أحد التدابير التالية : 

إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .

إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعى من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كا اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
إيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقا للإجراءات المقررة قانوناً
يمكن للجان حماية الطفولة أيضا أن تتخذ بصفة مؤقتة وفي حالات تشرد الطفل أو إهماله من قبل الأبوين أو متولى أمره ، التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل فى احدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التـأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وللجنة أن تأمر عند الاقتصاء بإلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ويكون قرارها فى ذلك واجب التنفيذ ولا يوقف تنفيذه الطعن فيه أو التظلم منه أمام محكمة الأسرة أو غيرها .
في حالات اللخطر المحدق تقوم إدارة نجدة الطفل ولجنة حماية الطفولة أيهما أقرب بالمبادرة إلى إخراج الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر ولو بالاستعانة بالشرطة ونقلة إلى مكان آمن .
ويعتبر خطرا محدقا كل عمل إيجابى أو سلبى يتهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية بشكل لا مكن تلافيه بمرور الوقت .
مادة 99 : 

إذا قررت لجنة حماية الطفولة اتخاذ التدابير الملائمة تقوم بالاتصال بالطفل وبأبويه أو القائم على الرعاية لمحاولة التوصل إلى اتفاق بخصوص التدبير الأكثر ملاءمة للطفل ومصلحته الفضلى .
مادة 100 : 

تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية ومفاجئة بمتابعة نتائج التدابير المتخذة في شأن الطفل وتقرر عند الاقتضاء إعادة النظر فيها وتبديلها أو وقفها بما يضمن قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلى وعدم فصله عن أبويه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليهما في أقرب وقت .
مادة 101 : 

مع عدم الاخلال بحق الطفل نفسه فى التعبير عن رأيه والمشاركة فيما يتعلق به من اجراءات أو تدابير ، تجرى اللجنة أو النيابة المختصة بحسب الأحوال ، ما يلزم من تحقيقات لاستظهار حالة الخطر وتحديد المتسبب فيها وتقدير التدابير المناسبة لكل حالة .

الفصل الثاني

" الطفل فى حالة النزاع مع القانون "

مادة 102 : 

تمتنع المسئولية الجنائية عن الطفل الذى لم يجاوز من العمر اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

مادة 103 : 

تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب علي من لم تجاوز سنه ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير .
مادة 104 :

اذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى أفقد الطفل القدرة على الادراك او الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة . 
ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .
مادة 105 :

يحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ـ اذا ارتكب جريمة ـ بأحد التدابير الآتية :

التوبيــــــــخ

التســــــــليم 
الإلحاق بالتدريب المهنى 
الإلزام بواجبات معينة 
الاختبار القضائى 
الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
الايداع فى أحد المستشفيات المتخصصة 
العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفذية أنواع هذا العمل وضوابها .
وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر .

مادة 106 : 

التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتخذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى .

مادة 107 :
يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولايه أو الوصايه عليه ، فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية للقيام بتربية سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها عائلها بذلك .

واذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالانفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه اليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ، والمدة المحددة لاستحقاقها ، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالانفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
مادة 108 :

يكون الالحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات . 

وذلك بما لا يعيق انتظامه فى التعليم الأساسى .
مادة 109 : 

الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال، أو بفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. 
مادة 110 :

يكون الاختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئته الطبعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدةة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات، فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (105) من هذا القانون.

مادة 111 :

يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصه، بالجهة التى يلقى فيها العناية التى تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز أن تزيد أى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء .

وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .
مادة 112 : 

يكون لإيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التابعة للوزارة المختصه بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، واذا كان الطفل معاقاً يكون ايداعه فى معهد مناسب لتأهليه، ولا تحدد المحكمة فى هذه الحالة فى حكمها مدة لإيداعه.

ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات على الجنح ، وعلى المؤسسة التى أودع بها الطفل أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر ما تراه فى شأنه .
مادة 113 :

إذا ارتكب الطفل الذى لم تجاوزه سنه خمس عشرة سنه جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم. 
مادة 114 :

ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، واذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه ينقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة (111) من هذا القانون.
مادة 115 : 

لا يحبس إحتياطياً الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب ، إذا كانتت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .
ويجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه . 

وفى جميع الأحوال ، يحظر حرمان الطفل الذى تجاوز الخامسة عشرة من حريته إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة .

مادة 116 :

 لايحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم تجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

ومع عدم الاخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم تجاوز ثمان عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد يحكم عليه بالسجن ، واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور 
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام القانون .

أما إذا ارتكب الطفل جنحة معاقباً عليها بالحبس أو الغرامة فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدابير الرابع أو الخامس أو الثامن المنصوص عليها بالمادة 105 . 
مادة 117 :

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأطفال وجرائم تعريضهم للخطر . 
مادة 118 : 

يصدر باختيار المراقبين الاجتماعين وتحديد الشروط الواجب توافرها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية . 
مادة 119 :

تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك من الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها . 

وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصه للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل .
مادة 120 : 
 تشكل محكمة الأحداث من ثلاث قضاه ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً ، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها . 

ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيراً بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة إستنافية تشكل بكل محكمة ايتدائية من ثلاثة قضاة ، إثنان على الأقل بدرجة رئيس محكمة ،وويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة .
مادة 121 : 

تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم ، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 94،115،148 ،149 ، 150  من هذا القانون .

واستثناء من الحكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات ـ بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنه وقت ارتكابه الجريمه متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل  أن تصدر حكمها أن تبحث  ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء . 
مادة 122 : 

يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمه أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقميم فيه هو أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال .

ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أت تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل .
مادة 123 :

يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الاحوال القواعد والاجراءات المقررة فى مواد الجنح مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 124 : 

للطفل الحق فى المساعدة القانونية ويجب أن يكون له فى مواد الجنايات محام يدافع عنع ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية . وإذا كان الطفل قد تجاوزت سنه خمس عشرة سنة ندبت له المحكمة محاميا فى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس .
مادة 125 : 

للطفل الحق فى الخصوصية والمعاملة بكرامة والحماية من العنف فى جميع مراحل الخصومة الجنائية ، ولا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام المحكمة إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص. 

وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك علي أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالادانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم فى غيبته من إجراءات وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.

مادة 126 :

يجب على المجكمة فى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الطفل أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريرا بحالته يوضح العوامل التى دفعت الطفل لارتكاب الجريمة ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخبرة .
مادة 127 : 

إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ، ويوقف السير فى الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص . 
مادة 128 :

لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .
مادة 129 :

يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للإستئناف .
مادة 130:

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد  والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون . 
مادة 131 : 

يجوز إستئاف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولايه عليه ، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه . 
ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الأبتدائية . 
مادة 132 : 

إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها ، رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون . وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنه عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية لم يتجاوزها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف .

وإذا حكم على متهم باعتبار طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشرة يجوز للمحامى العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت لتعيد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين .

مادة133 : 

يختص رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات واصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، على أن يتقيد فى الاشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإحراءات الجنائية . 
ويقوم رئيس محكمة الأحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير من الجهات التى تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها ، ذلك كل ثلاثة أشهر على الأكثر للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة دائرة اختصاصها ، وذلك كل ثلاثة أشهر على الأكثر للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه فى المجتمع . وإعداد تقرير بنتجية الزيارة وما ظهر من ملاحظات ، ووسائل ومقترحات علاجها ترسل منه إلى الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل .
مادة 134 : 

فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعى الاشراف على تنفيذ التدابير الأخرى المنصوص عليها فى المادة من (105) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه وتقديم التوجهيات له وللقائمين على تربيته ، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى أمره والاشراف عليه .

وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه .
مادة 135 :

إذا  خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (109) و (110) و (112) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته . 
مادة 136 : 

للمحكمة فيما عدا تدبير التوبيخ أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه ، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة (114) من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، ويكون الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن .

مادة 137 : 

لا ينفذ أى تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى.
مادة 138 :

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذى لم يبلغوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.
مادة 139 : 

لا يلزم الأطفال بأداء أى رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى العاوى المتعلقة بهذا الباب .
مادة 140 : 

يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. 

فإذا بلغ سن الطفل واحد وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر.
مادة 141 :

ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم عليه ويثبت فيه ما يصدر فى شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون . 
مادة 142 :

لا يجوز احتجاز الأطفال مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد ويراعى فى ترتيب الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وغرامة عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز طفلاً مع واحد أو أكثر من البالغين فى مكان واحد يعاقب بذات العقوبة أذا اقتاد طفلا أو أمر باقتياده مكبلا بقيود، وتتعدد العقوبة بتعدد الاطفال. 
مادة 143 :

تنقضى الدعاوى الجنائية فى مواد الجنح التى يتهم فيها الطفل، متى تحقق التصالح وفقا لحكم المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية. 
مادة 144 : 

استثناء من حكم المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، تسقط العقوبة المحكوم بها على الطفل فى جناية بمضى عشر سنوات وبمضى ثلاث سنوات فى جنحة وبمضى سنة فى المخالفات. 
مادة 145 :

تطبق الأحكام الورادة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .

الفصل الثالث

الطفل ضحية الجريمة والشاهد عليها
مادة 146 :

يكون للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى الاستماع إليهم وفى المعاملة بكرامة وشفقة مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق في المساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج فى المجتمع, وفقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها .

مادة 147 : 

يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت على طفل، ويضاعف حداها الأدنى والأقصى اذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولايه أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه. 

ويسرى حكم المادة 96 من هذا القانون على كل من علم بوقوع جناية أو جنحة على طفل ولم يبلغ عنها أقرب السلطات المختصة.
مادة 148 :

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز ألف جنيه من سلم إليه الطفل وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية . 

فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 149 : 

كل من أخفى طفل حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو أحدى هاتين العقوبتين.
مادة 150 : 

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس من حرض طفلا على ارتكاب جناية أو جنحة بأن أعده لذلك أو ساعده عليه أو سهلها له بأى وجه ولو لم يبلغ مقصده من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه  بمقتضى القانون .
وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو فى أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات .

مادة 151 : 

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من أجرى أو شرع فى إجراء ختان لاحدى الإناث من الأطفال.
مادة 152 :

يعاقب بالحبس مدة ى تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيها ولا تجاوز على خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل ويحكم بمصادرة المبالغ والآلات والعقارات المستخدمة فى إتكاب الجريمة مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية.

ومع عدم الاخلال بأى عقوبة أخرى أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب بنفس العقوبة كل من :
استخدام الحاسب الآلى او الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم . 

استخدام الحاسب الآلى أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الأنحراف أو لتسخيرهم فى ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، حتى ولو لم تقع الجريمة فعلاً.
مادة 153 :

مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيها كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الاعلام أى معلومات أو بيانات او أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون. 
مادة 154 : 

لا تنقضى الدعاوى الجنائية بمضى المدة عن جريمة وقعت ضد طفل. 
مادة 155 : 

لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام على الأم حتى يبلغ طفلها عامين . 

المادة الثامنة

يستبدل بالباب التاسع من قانون الطفل المشار اليه ، النص الأتى :

الباب التاسع

"المجلس القومى للطفولة والأمومة "

مادة 156 :

ينشأ مجلس يسمى المجلس القومى للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة ويصدر بتشكليه وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. 

المادة التاسعة
يضاف إلى قانون الطفل المشار اليه باب جديد بعنوان : الباب العاشر ( صندوق رعاية الطفولة والأمومة ) يتضمن النصوص الآتية : 

الباب العاشر

" صندوق رعاية الطفولة والأمومة "

مادة 157 :

ينشأ صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة وموازنة خاصة ويكون مقره بالمركز الرئيسى للمجلس القومى للطفولة والأمومة بمدينة القاهرة وتبدأ السنة المالية له بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى. 
مادة 158 :

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العالم للمجلس القومى للطفولة والأمومة ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء _ وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
مادة 159 :
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله علي وجه الخصوص ما يأتى : 

اتخاذ ما يلزم لتنمية موراد الصندوق .

 أنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل . 
 إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية .
 توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة . 
 القيام بأى عمل من شأنه دعم  حقوق الطفل. 
مادة 160 :

تكون موارد الصندوق مما يأتى :-

أ – المبالغ المدرجة بالموزانة العامة للدولة لدعم الصندوق. 
ب- حصيلة الغرامات والمصادرة وقيمة التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون 

ج – الهبات والإعانات وا0لترعات التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.

د- فوائد استثمار أموال الصندوق.

ه- الأراضى التى تخصصها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات والشركات والأفراد لدعم الصندوق 
المادة التاسعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من ............... 2007 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفذية اللازمة لتنفيذ أحكامه. 
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